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 : تمهیــد

إذا كانت قواعد، ومبادئ، وأعراف القانون الدولي قد قننت الحقوق المختلفة للدول 

المشاطئة لأحواض الأنهار الدولیة، ومنها نهر النیل، الأمر الذي یتطلب التعاون بین هذه الدول 

في ظل قواعد القانون الدولي المستقرة، إلا أن الاعوام الاخیرة قد شهدت اختلافات، وادعاءات 

ة بین بعض الدول المشاطئة لحوض نهر النیل حول هذه الحقوق، ووصلت ذروة هذه عدید

السودان إلى قمتها : مصر، والمرور: الاختلافات بین دول المنبع لحوض النیل ودولتي المصب

حیث وقعت كل من إثیوبیا وكینیا وأوغندا وتنزانیا ورواندا وبروندي اتفاقیة التعاون الاطارى لدول 

 . بمدینة عنتیبى بأوغندا ٢٠١٠مایو عام  ١٤فيحوض النیل 

 من الضروریالاعتراف بالواقع السیاسي والقانوني الجدید بعد التوقیع على الاتفاقیةو 

الإطاریة، ومصادقة البرلمان الأثیوبي علیها، والأنباء الواردة أیضا من دولة جنوب السودان بأنها 

مر الواقع سیزداد ترسخا كلما زاد عدد دول حوض تعزم على الانضمام لذات الاتفاقیة، وهذا الأ

الإطاریة؛ مما سیفضى والشك إلى التنازع بین الاتفاقیات السابقة  النیل الموقعة على الاتفاقیة

 .الإطاریة الجدیدة التي تكفل حقوق مصر بوصفها دولة مصب، وهذه الاتفاقیة

ها إلى أن كافة الاتفاقیات لقد زعمت هذه الدول المبرمة للاتفاقیة عنتیبى المشار إلی

القانونیة الساریة بشأن الانتفاع المشترك بنهر النیل لم تعد ملزمة لها، ومرد ذلك وفق زعم هذه 

الدول للتغیرات الجوهریة المختلفة في الظروف الحالیة عن تلك التي أبرمت فیها الاتفاقیات 

 .المشار إلیها

لتطرق إلى اثر التغییر الجوهري في الظروف وقد ألینا على أنفسنا، في هذا الشأن وقبل ا

على اتفاقیات حوض النیل، ان نتطرق بالذكر اولا إلى ماهیة التغیر الجوهري في الظروف على 

 .المعاهدات الدولیة

 : تقسیم

 مبدأ التغیر الجوهري في الظروف وأثره على اتفاقیات حوض النیل

 .على المعاهدات الدولیةماهیة التغیر الجوهري في الظروف : المبحث الأول

 .أثر التغیر الجوهري على اتفاقیات حوض النیل: المبحث الثاني
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 المبحث الاول

 ماهیة التغییر الجوهري للظروف في الظروف على المعاهدات الدولیة

لكى نعرف ماهیه التغییر الجوهري في الظروف على المعاهدات الدولیة ارتأینا اولا معرفه 

في الظروف في المعاهدات الدولیة والممارسات لدبلوماسیة وكذلك معرفة قاعدة  التغییر الجوهري

التغییر الجوهري في الظروف امام المحاكم الدولیة ثم نذكر ضوابط اعمال اثر قاعدة التغییر 

 . الجوهري وطرق اعمال قاعدة التغییر الجوهري في الظروف

 

 المطلب الاول

 المعاهدات الدولیة والممارسات الدبلوماسیةالتغییر الجوهري في الظروف في 

ان الدراسة العملیة لقاعدة التغییر الجوهري في الظروف فر مجال القانون الدولي ضروریة 

فهي التي من خلالها یمكن الاستدلال على وجود هذه القاعدة والتاكد من مدى الزامیتها؛ كما 

ولذلك .یات الحیاه الاجتماعیة الدولیةتبین مدى تطابق وتوافق قواعد القانون الدولي ومقتض

اقتضت الدراسة التطرق لاهم الاتفاقیات أو المعاهدات التي عالجت المشكلة بشكل مباشر 

 : وذلك وفقا للفروع الأتیة ١٩٦٩لقانون المعاهدات ) فیینا(ونظمها؛ قبل وبعد اتفاقیة 

 لدولیة قاعدة التغییر الجوهري في الظروف في المعاهدات ا :الفرع الاول 

 قاعدة التغییر الجوهري في الظروف على الممارسات الدبلوماسیة : الفرع الثاني 

 

 الفرع الاول

 قاعدة التغییر الجوهري في الظروف في المعاهدات الدولیة

ونظرا لان هناك الكثیر من الاتفاقیات الدولیة التي ذكرت قاعدة التغییر الجوهري في 

الظروف بشكل عارض أو صریح ونظرا لكثرتها وعدم امكانیة حصرها بالإضافة إلى عدم 

امكانیة تجاوز الحیز الذي تسمح به الدراسة ولا یتعاض مع الضوابط المنهجیة التي یقتضیها 

میع الأسباب السابقة سوف نقتصر في دراستنا على اهم المعاهدات الشارعه ولج. التوازن الكمي

نظرا لأهمیتها في میدان العلاقات الدولیة والتي تضمنت بشكل مباشر القاعدة؛ كقاعدة قانونیة 

ومن المسلم به ان . موضوعیه مستقله من قواعد القانون الدولي تؤمن بها شعوب العالم كله

تبرم بین طرفین أو اكثر في وقت معین وفي ظل ظروف اقتصادیة ) أي معاهدة(المعاهدات 

وسیاسیة واجتماعیة قابلة للتغییر مع تقادم الزمن، وقد اتفق فقهاء القانون الدولي على ان التغییر 

الجوهري في الظروف یؤثر على استمرار العمل بالمعاهدة الأمر الذي قد ینجم عنه انتهاؤها، 
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ة من قبل احد اطرافها وبإرادته المنفردة أو أنها تنقضى من تلقاء نفسها أو فهل یجوز فسخ الاتفاقی

 ان تعاد صیاغتها بما یتلاءم والظروف والمعطیات الجدیدة ؟

تلك المنظمة لمؤسسات المجتمع الدولي كعهد عصبة الأمم ومیثاق الأمم المتحدة وتلك 

 .التي اعترفت بمبدأ قانوني أو قاعدة عرفیة

 : تقدم یكون تفصیل ذلك كالاتي وبناء على ما

 قاعدة التغییر الجوهري في الظروف في عهد عصبة الأمم  :اولا

 قاعدة التغییر الجوهري في الظروف في میثاق الأمم المتحدة  :ثانیا

 ١٩٨٦قاعدة التغییر الجوهري في الظروف في اتفاقیة فیینا  :ثالثا

 :عصبة الأممقاعدة التغییر الجوهرى في الظروف في عهد : اولا

 )١(التغییر الجوهري في ظل انعقاد المعاهدات وجد اساسه القانوني في عهد عصبة الامم 

وتعتبر عصبة الأمم التنظیم الدولي الاول من نوعه في تاریخ البشریة؛ بعد ان عانت شعوب 

المملكة (العالم حروبا كادت تبیدها وتقضي علیها، ونتیجة للجهود المشتركة بین كل من 

بإعداد مشروع عهد العصبة، ) هیر سیر(قامت لجنة ) الولایات المتحدة الأمریكیة(و) المتحدة

وبالنظر إلى اختصاصات . )٢(جتماعي والتسویة السلمیة للمنازعات ونزع السلاحالامن الا

الجمعیة العامة للعصبة؛ نجد ضمنها اختصاص اعادة النظر في المعاهدات التي لم تعد تلبى 

یجوز " والتي تنص على أنه . من العهد) ١٩(احتیاجات المجتمع الدولي؛ وهو ما اكدته المادة 

ضاؤها من وقت لأخر لإجراء فحص جدید للمعاهدات التي صارت غیر للجمعیة ان تدعو اع

 )٣(" قابلة للتطبیق؛ وكذلك للمواقف الدولیة التي تؤدي استباقها إلى تعریض السلم الدولي للخطر

وقد اكدت محكمة العدل الدولیة هذا المبدأ في قضیة مصائد الاسماك بین المملكة المتحدة 

قبل اقرار هذه المادة بشكل نهائي عدة اتجاهات فقهیه، اختلفت فیما غیر أنه وجدت . )٤(وایسلندا

من العهد، لنتبین ) ١٩(بینها حول تحدید العلاقة بین قاعدة التغیر الجوهري في الظروف والمادة 

 .من مدى معالجتها للقاعدة من الناحیة العملیة

  

                                                           

الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة والقنصلیة في "العزیز بن ناصر بن عبد الرحمن العبیكان عبد / د) ١(

 .٦٦م، ص ٢٠٠٧-ه١٤٢٨، مكتبة العبیكان، الریاض، الطبعه الاولى، "القانون الدولي

 .٢٢م، ص ١٩٩٥، المجلس الوطني للثقافة، الكویت، "الامم المتحدة في نصف قرن"حسن نافعة /د )٢(

 .١٦٤م، ص  ١٩٦١، معهد الدراسات العربیة، مصر، "المعاهدات" محمد حافظ غانم / د) ٣(

(٤) ICJ, Report, ١٩٧٣, pp ٢١-٢٠. 
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 :من عهد عصبة الامم) ١٩(شروط تطبیق المادة 

من العهد ) ١٩(وفقا لما جرى علیه الفقه والعمل الدولیین؛ تم تحدید شرطین لتطبیق المادة 

 . شرط وجود معاهدة وشرط عدم امكانیة تطبیق المعاهدة وفیما یلى تفصیل ذلك: هما

من عهد العصبة لتطبیقها ان نكون بصدد معاهدة  ١٩اشترطت المادة :شرط وجود معاهدة -١

انطباق المادة المذكورة لا یتعدى المعاهدات؛ ونظرا للحساسیة  دولیة، ویقصد بذلك؛ ان

؛ ومن ١٩التي تمثلها المعاهدات المنظمة للأوضاع الإقلیمیة في نطاق تطبیق نص المادة 

الذي یرى ان التفسیر الذي فسرت  (Antonesco)اهم الذین دافعوا عن وجهه النظر هذه؛

ل عمل ینظم المجتمع الدولي ینبغي ان یقوم به المادة لمذكورة هو تفسیر سيء؛ ذلك ان ك

على فكرة واقعیة وان اعادة النظر فیه تؤدى إلى الحرب؛ ویوجد اتجاه آخر یفرق بین الفقرة 

الاول الواردة بنص المادة المذكورة والفقرة الثانیة؛ وانما یمكن اسناد هذه المعاهدات وغیرها 

أنه بالاطلاع ) جعفر(انیة، بینما یرى الدكتور التي لم تغطیها الفقره الاولى إلى الفقرة الث

على النسخه الفرنسیة؛ وانها جمیعا تخضع لاجراء فحص جدید متى توافرت شروط انطباق 

 )٥.(المادة دون أي تفرقه

وما یؤكد المعنى من أنه لا توجد تفرقة بین المعاهدات غیر القابلة للتطبیق والمواقف 

والذي یعنى باللغة العربیة  ainisللخطر؛ المصطلح الفرنسي الدولیة التي تعرض السلم الدولي 

 ). كذلك(مصطلح 

وفي الظروف الدولیة التي قد یهدد استمرارها السلام :شرط عدم امكانیة تطبیق المعاهدة -٢

هو الشرط الثاني الذي اعتبره واضعي العهد مبررا لإعادة النظر في المعاهدات؛ ". العالمي

اوضحت ان تطبیقها یتم على المعاهدات فقط غیر القابلة للتطبیق إلا أن هذه الفقرة وان 

دون غیرها؛ الأمر الذي اثار خلافا في الاوساط القانونیة الدولیة فیما تعنیة هذه الكلمة وما 

م؛ حیث رات اللجنة ان المقصود ١٩٢٤عام ) بولیفیا(و) شیلي(یجب ان تحمله من معنى؛ 

ة حالة الاشیاء الموجودة وقت انعقادها بمرور الوقت بمصطلح غیر قابلة للتطبیق هو اصاب

ومن جهة اخرى ذهب بعض . )٦(بعدة تغیرات ومعنویة تجعلها خارج نطاق التوقعات

                                                           
)٥(  " Article ١٩. L'Assemblée peut, de temps à autre, inviter les membres de la 

Société à procéder à un nouvel examen des traités devenus inapplicables ainsi 
que des situations internationales, dont le maintien pourrait mettre en péril la 
paix du monde." 

 : عهد الامم المتحدة باللغة الفرنسیة على الموقع الاتي نظرا

https://www.senat.fr/histoire/le_banquet_wilson/traite/pacte_de_la_societe_des_
nations.html (last visited ١٧/٦/٢٠٢٠).  

 

 .٣٤٣جعفر عبد السلام، مرجع سابق، ص / د )٦(
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المفسرین إلى إعطائه معنى لا یبتعد كثیرا عن المعنى السابق الذي اورده لجنة التشریعین؛ 

: الثاني .الاستحالة المادیة: الاول :ویذهب هؤلاء إلى ان معناه یكون وفقا لمعیارین هما

 .الاستحالة القانونیة

اما عدم ملاءمة المعاهدة مع الظروف؛ أو عدم قابلیتها : الذي یرى فیه احد الامرین

) غیر قابلة للتطبیق(یرى ان المقصود بمعنى  Fauchilleاما الفقیه للتطبیق في المراكز الجدیدة؛

للتنفیذ، بل علاوة على ذلك یرى أنه ینبغي ان تقوم استحالة انما ینصرف للمعاهدات غیر القابلة 

 .)٧(فعلیة في التنفیذ ولیس مجرد وجود صعوبة بسیطة للقول بعدم قابلیة المعاهدة للتطبیق

ان الطریقة التي اعتمدتها العصبة في  :من عهد عصبة الامم ١٩طریقة تطبیق المادة  -٣

التصویت الذي یتم في مرحلة لاحقة للاقتراح تطبیق المادة المذكورة تستند على نظام 

المقدم بجدول الأعمال، ولكن السؤال المثار في هذا الشأن والذي یطرح نفسه؛ ولم یتبقى 

استخدام القوه " ابادوراى مدیر المعهد الهندي للعلاقات الدولیة . لنا سوى ان نذكر رأى ا

الیة التي اتسمت بها العصبة طوال أنه بغض النظر عن عدم الفع )٨("في العلاقات الدولیة 

منذ ) العصبة(تعبیرا هامدا هو میل سلطات  ١٩تاریخها فإن السبب الاول في كون المادة 

البدایة إلى تفسیر تلك المادة تفسیرا قانونیا بحتا، الأمر الذي كان یتناقض مع الهدف الذي 

لعصبة فیما بعد وجه ولقد رات جمعیة ا. من اجله ادخلت هذه المادة في میثاق العصبة

 .نظر اكثر اتساعا بالنسبة للموضوع

 :والذي قضى بانه ١٩٢٩ویتجلى هذا من القرار الذي ابرم في اكتوبر عام 

هل ینبغي للجمعیة ان تبذل النضج كما : سؤالا هو –قد یقدم عضو العصبة للجمعیة واجراءتها "

ة یعتبرها ذلك العضو غیر صالحة فیما یتعلق بإعادة النظر في ایه معاهد ١٩ورد في المادة 

للتطبیق أو النظر في الظروف الدولیة التي قد یؤدي إلى استمرارها في رایه إلى تهدید السلام 

یعلن هذا القرار ان أي طلب من هذا النوع یجب ان یصاغ في التعبیرات المناسب "العالمي؟

الة ادراج مثل ادراج مثل هذا ویعلن أنه في ح. " ١٩بمعنى ان تتفق هذه التعبیرات مع المادة 

الطلب في جدول الأعمال تقوم الجمعیة وفقا لا جراءتها المعتادة بدراسته وتقدیم المشورة المطلوبة 

 .  ")٩(.إذا رات ذلك

ویرى الاستاذ ابادوراى أنه عند اول موضوع اثیر امام الجمعیة وفقا لما نصت علیه المادة 

وموجز الموضوع ان بولیفیا قدمت طلبا للجمعیة : كانت النظرة التي فسرت بها المادة ضیقه

                                                           
 . وما بعدها ٣٤٤ص " المرجع السابق " جعفر عبد السلام / د )٧(

، وقد ترجم هذا الكتاب عبداالله حسین، وكالة الصحافة "استخدام القوة في العلاقات الدولیة" ابادوراى . ا )٨(

 .٤٥ط، ص . ، د٥/٤/٢٠٢٠العربیة، 

 .٤٦المرجع السابق، ص ) ٩(
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ودفعت . وهي التي تنازلت بمقتضاه عن بعض المناطق لشیلي ١٩٠٤لإعادة النظر في معاهدة 

لإعادة النظر في المعاهدات وخاصة معاهدات " عصبة لا تتمتع بالأهلیة شیلى بان ال

 )١٠(."السلام

مهما اتسع "وقد زاد من قوه شیلي الرأي الذي اعده مندوب الولایات المتحدة والذي ذكر أن 

فمن متناقض القول ان ندخل في نطاقها معاهدات السلام التي تم التفاوض  ١٩تفسیرنا للمادة 

ولقد تولت اللجنة القانونیة التي كلفتها ."جدیة ورسمیة، وصدق علیها الطرفانعلیها بصورة 

ق النظرة یقضى بان مشورة العصبة التحقیق في الموضوع وذلك باتخاذ موقف قانوني ضی

لا تمنح الا في الحالات التي تصبح فیها المعاهدات غیر قابلة التطبیق، أي حینما " الجمعیة

نت قائمة عند توقیع المعاهدة تغییرات جذریة مادیة أو معنویة لدرجة ان تطرأ على الامور التي كا

 ."تطبیقها لم یعد ممكنا

إن الدول الموقعة متفقة على ان تضمن بعضها لبعض الاستقلال الإقلیمي وهو ما قد یبدو 

ضروریا في المستقبل بمقتضى منطق التغییر في ظروف الشعوب وامالها أو العلاقات 

ومن ناحیة اخرى إذا وافق ثلاثة ارباع .السیاسیة یكون بموجب مبدأ تقریر المصیرالاجتماعیة و 

الأعضاء في الجمعیة على ان أي تغییر الوضع الإقلیمي ضرورى من اجل رفاهیة الشعب 

المعنى جرى العمل لتحقیق ذلك طالما الشعب راغبا في ذلك، وطالما ان مثل هذا الاجراء 

دول الموقعة مقتنعة بدون تحفظ بإن سلام العالم فوق ایه مسالة ان ال. سیتضمن تعویضا مادیا

 )١١("اخرى تتعلق بالحدود السیاسیة

 : قاعدة التغییر الجوهري في الظروف في میثاق الأمم المتحدة: ثانیا

من عهد عصبة الامم؛ تقدمت  ١٩لم یحوى میثاق الأمم المتحدة نصا موازیا لنص المادة 

للمؤتمر باقتراح یعطى الجمعیة العامة للأمم المتحدة الحق في ان توصى باتخاذ  الداعیةالدول 

التدابیر اللازمة لتسویة أي موقف تسویة سلمیة متى رات أنه یضر بالرفاهیة العامة، أو یعكر 

من  ١٤صفو العلاقات الودیة بین الدول؛ وعلى ذلك اعتبر جمع من الفقه الدولیة ان المادة 

لمواجهة مشكلة اعادة النظر في المعاهدات، وبالتالي قد یؤدي ذلك إلى عدم  المیثاق اضیفت

احترام المعاهدات التي تعتبرمادة النزاهه الدولیة وأداتها؛ بسبب خشیة التذرع به من جانب لتعدیل 

 )١٢( .معاهدات الصلح التي عقدها معه

                                                           

 .٤٦المرجع السابق، ص ) ١٠(

 .٤٨المرجع السابق، ص ) ١١(
 .هاوما بعد ٣٦٢جعفر عبد السلام، المرجع السابق، ص /د )١٢(
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من النصوص الواسعة والشاملة  ١٤ویرى الدكتور جعفر عبد السلام؛ ان نص الماد 

لتسویة جمیع المواقف التي من شانها تعكیر صفو العلاقات الدولیة، ومن ثم یعطى الجمعیة 

الحق في تسویة أي موقف مهما ك منشأة تسویة سلمیة؛ ممارسة اختصاص اعادة النظر في 

ایضا اجراء  ١٠٨ث منازعات تتطلب حلولا سلمیة؛ اجازت المادة المعاهدات الناجم عنها حدو 

التعدیلات الجزئیة بأغلبیه ثلثي أعضاء الجمعیة العام؛ والاجماع في حالة اعادة النظر الكلیة 

الوقوف على الاساس العملي الذي تقوم علیه القادة موضوع  )١٣() ١٠٩(للمیثاق وفا للمادة 

ومن التطبیقات المثارة في هذا الشأن، والتي تتعلق بإنشاء . ةالدراسة في اروقة الأمم المتحد

ترابط فیها قوات من الجنود الفرنسیین ) لیبیا(و) تونس(منطقة حمایة عسكریة على الحدود بین 

لحمایة الحدود التونسیة وضبطها؛ ودفعت بإلغاء نص المادة المذكورة باعتبار ان الهدف من 

ان الأسباب التالیة كفیلة ) التونسیة(؛ ترى الحكومة )تونس(ل ابرام المعاهدة كان ضمان استقلا

 :للدفع بها لا نهاء هذه المعاهدة وهي

 ان الحوكمة التونسیة لم تعد بحاجه إلى فوات لحمایتها -

 ان جمیع مرافقها اكتملت كلها -

الحكومة ولهذه الأسباب جمیعها ترى . وان لها ممثل دبلوماسي یمثلها في الاوساط الدولة -

) فرنسا(التونسیة الغاء المادة الخامسة من البروتوكول الملحق للاتفاقیة المبرمة بین 

 بسبب تغییر الظروف؛ ١٩٥٥عام ) تونس(و

ولهذه الأسباب جمیعها ترى الحكومة التونسیة الغاء المادة الخامسة من البروتوكول الملحق 

 .بسبب تغییر الظروف ١٩٥٥عام ) تونس(و) فرنسا(للاتفاقیة المبرمة بین 

من القضایا ایضا المثارة ابان عصر الأمم المتحدة الاول بشأن قاعدة التغییر الجوهري في 

ویتمثل المشكل المثار بشأن . الظروف؛ المعاهدات المتعلقة بالأقلیات الموضوع في دول العالم

هذه المشكلة من  المعاهدات المذكورة حول مدى الزامیتها بعد انتهاء عصبة الامم؟ولما كانت

المشاكل القانونیة؛ اثیرت بشكل أساسي امام المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وقد رأى هذا 

الاخیر وفقا للوارد بتقریره؛ و مما سبق یتجلى لنا غموض رغبة واضعي المیثاق؛ كما ان 

والتي ) ١٠٩(و) ١٠٨(و) ٢٤(و) ١٤(التفسیرات التي اعطاها المفسرون لكل من المواد؛ 

علوها من النصوص الواسعة التي تحتمل اعادة النظر في المعاهدات أو انهاؤها بسبب تغییر ج

اشترطت لتطبیقها تعكیر صفو العلاقات الودیة ) ١٤(الظروف؛ فعلى سبیل اشترطت المادة 

بالإخلال الذي یصدر عن احد  -یرتبط –الدولیة أو الاضرار بالرفاهیة العامة، وهو امر في راینا 

المعاهدة اقرب في الاتصال بالشروط المذكور من القاعدة محل الدراسة؛ حیث إن هذه اطراف 

                                                           

 .٣٦٥جعفر عبد السلام، المرجع السابق، ص / د) ١٣(
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) ١٤(الاخیرة في نظرنا قاعدة مستقلة لها شروط تختلف عن تلك التي تحویها حكم المادة 

إلى اقتراح تعدیل لنص المادة ) ١٤(المذكورة؛ وهو الأمر الذي دفع الاستاذ ابو بكر محمد عثمان 

 : بحیث یكون نصها كالتالي ١٤

للجمعیة العامة ان تصدر قرارا ملزما بأغلبیة الثلثین بناء على طلب احد اعضائها، بإنهاء "

المعاهدات أو اعادة النظر فیها التي یكون استمرارها یؤدي إلى الاضرار بالرفاهیة العامة أو 

عملا بنص " ین الدول ومخالفا لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها یعكر صفو العلاقات الودیة ب

 . من المیثاق التي تجیز ذلك ١٠٨المادة 

ویعزى السبب الذي دفعه لمثل هذا الاقتراح في التحولات الكبرى التي حدثت في اعقاب 

سقوط وتفكك المعسكر الاشتراكي بشكل عام والاتحاد السوفیتي بشكل خاص؛ مما ادى إلى طرح 

تساؤل حول مدى قدرة المنظمة في الاستمرار في مهامها بعد انتهاء الحرب الباردة التي نشأت 

الامر الذي نستلهم منه تجمید الطابع القانوني لقاعدة التغییر في ظلها المنظمة وترعرعت؟

 . الجوهري في الظروف في میثاق الأمم المتحدة واضفاء الصبغة السیاسیة علیه

لتوصل إلى ان واضعى كل من عهد العصبة ومیثاق الأمم المتحدة ومما سبق یمكننا ا

الذي یعتبر نظر العالم یمثل مرحلة متطورة عما كان علیه المجتمع في فترة عهد العصبة؛ ورغم 

 ؛١٩٨٦و ١٩٦٩) فیننا(ذلك اسفرت الجهود المتفائلة على تضمین القاعدة في كل من اتفاقیتي 

 م١٩٨٦ي الظروف في معاهدة فیینا لسنة قاعدة التغییر الجوهرى ف: ثالثا

حازت قاعدة التغییر الجوهرى في الظروف أهمیة في نظر المجتمع الدولي في مواجهته 

لمشكلة الثبات المنحدرة من الدوجماتیة الشكلیة التي طبعت العصر الرومانى ومن بعده العصر 

نه ادراجها في اتفاقیة الكنسى وبعض من العصر الحدیث؛ فحازت على اهتماما بالغال نجم ع

م، ومن اهم الاتفاقیات الدولیة الشارعة التي نصت علیها ١٩٦٩لقانون المعاهدات لسنة ) فیینا(

عام  Paul Reuterبشكل صریح كقاعدة قانونیة مستقلة، وقد قام العلامة الفرنسى الاستاذ

الحاجة إلى الانهاء  وبینبإدراجها في تقریره المتضمن لمشروع قانون المعاهدات المذكور،،١٩٧٢

أو لانسحاب من معاهدات اصبحت غیر قابلة للتطبیق بسبب تغیر الظروف التي كات سائدة 

وقت ابرام المعاهدة، وكانت ایضا عاملا اساسیا في موافقة الدول علیها في بناء الاساس الذي 

رنسى المذكور، كما واعتمدت لجنة القانون الدولي بالاجماع، تقریر المقرر الفتقوم علیه القاعدة؛

 .)١٥(اعتمده الاغلبیة من المؤتمرین بالمؤتمر

                                                           

دراسة تحلیلیة في : التغییر الجوهرى في الظروف واثره على المعاهدات الدولیة" ابو بكر محمد عثمان / د) ١٤(

 .٦٤:٦٧، جامعة الفاتح، لیبیا، ص، ص ٢٠١٠، رسالة ماجسیر، "ضوء احكام القانون الدولي العام 
 . ٨٥، ص ١٩٨٣حولیة لجنة القانون الدولي، المجلد الثانى، الامم المتحدة، نیویورك،  )١٥(
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 الفرع الثانى

 قاعدة التغییر الجوهرى 

 في الظروف في الممارسات الدبلوماسیة

ان الاحاطة الكاملة بالجوانب المختلفة لقاعدة التغییر الجوهرى في الظروف تقتضى 

من القاعدة المذكورة وما تقوم به الدول في؛ بالاضافة إلى ما تقدم؛ التطرق إلى الرابطة بین كل 

ذلك ان العمل المتواتر باتباع قاعدة معینیة بمثل ركنها المادي؛ ونظرا لاعتبار قاعدة التغییر 

الجوهري في الظروف قاعدة عرفیة في القانون الدولي؛ ونظرا للفروق التي تمخضت عنها 

سواء من حیث  شارعة والمعاهدات العقدیة؛الدراسات العملیة الدولیة بین كل من المعاهدات ال

 . )١٦(الطبیعة أو من حیث الاطراف أو من حیث قوتها الالزامیة 

ویمكننا التوصل إلى ما تنتهجه الدول من اعتماد على قاعدة التغییر الجوهري للظروف من 

 : الناحیة العملیة على النحو الاتي

 . تطبیق قاعدة التغییر الجوهري في الظروف على المعاهدات الشارعة :اولا

 . تطبیق قاعدة التغییر الجوهري في الظروف على المعاهدات العقدیة :ثانیا

 تطبیق قاعدة التغییر الجوهري في الظروف على المعاهدات الشارعة: اولا

اض جماعیة ینتج یقصد بالمعاهدات الشارعة هي المعاهدات التي تستهدف تحقیق اغر 

 Lowmakingعنها مراكز موضوعیة؛ ویطلق علیها الفقه الإنجلیزي مصطلح الصانعة للقانون 

treaty)؛ وتهدف هذه المعاهدات التي تنظم المراكز القانونیة المشتركة بین كافة الدول )١٧Les 

situations juridiques communes١٨(. دولي، وتعبر ایضا عن القواعد القانونیة للقانون ال( 

وهنا یثار التساؤل عما إذا كان یجوز اعمال التغیر الجوهري في الظروف، باعتبارها 

قاعدة قانونیة دولیة تخول الدافع بها انهاء معاهدة ما أو الانسحاب منها في حال تغییر 

 الظروف؟

                                                           
دور المعاهدات " جعفر عبد السلام / للمزید من الفروق بین المعاهدات الشارعة والعقدیة؛ انظر إلى د )١٦(

معیة المصریة ، الج٢٧، المجلة المصریة للقانون الدولي، المجلد "الشارعة في حكم العلاقات الدولیة

 . ٦٧ص  ١٩٧١للقانون الدولي، مصر، 
 : انظر في ذلك إلى المقال الآتي )١٧(

Catherine - Kiki Brölmann "Law-Making Treaties: Form and Function in 
International Law", Nordic Journal of International Law, January ٢٠٠٩, p:p 
١:١٣.  

 . وهنا یثار التساؤل. ، وما بعدها٦٥جعفر عبد السلام، المرجع السابق، ص / د )١٨(
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لات العملیة مجلذلك، وحتى یمكننا التبین من هذه الفرضیة؛ یتطلب الأمر عرض بعض ال

التي طبقت فیها القاعدة؛ وبالتالي؛ نقتصر على قاعدة التغیر الجوهري في الظروف والولایة 

 : الجبریة لمحكمة العدل الدولیة الدائمة وهیئة الأمم المتحدة وفقا للتالي

 . قاعدة التغییر الجوهري في الظروف ومحكمة العدل الدولیة الدائمة -١

 . الأمم المتحدة قاعدة التغیر الجوهري وهیئة -٢

تعتبر محكمة العدل  :قاعدة التغییر الجوهري في الظروف ومحكمة العدل الدولیة الدائمة -١

الدولیة الدائمة احدى المؤسسات التي تسببت عصبة الأمم في قیامها؛ وتطبیقا لنص المادة 

من النظام  ٣٦م؛ وقد نصت المادة ١٩٢٢میثاق العصبة نشأت هذه العصبة عام  ١٤

یغنى عن الأساسي لهذه المحكمة؛ على ان تصریح دولة ما قبولها الولایة الجبریة للمحكمة

وقد اصدرت قرابة خمسون دولة تصریحها قبول الولایة  ،أي اجراء آخر في تولیها تلك الولایة

وعند قیام الحرب العالمیة . الجبریة لهذه الجبریة لهذه المحكمة قبل الحرب العالمیة الثانیة

؛ )بریطانیا، وفرنسا، وجنوب أفریقیا، واسترالیا، ونیوزلندا، والهند(نیة؛ قامت كل من الثا

بإخطار السكرتیر العام لعصبة الأمم تراجعها عن تصریحها بقبول ولایة المحكمة بسبب 

الحوادث التي انتهجتها الحرب المذكورة، واستندت على قاعدة التغیر الجوهرى في الظروف 

الولایة، دون ان تشیر إلى ذلك صراحة؛ الأمر الذي كما یراه البعض متفقا في الغاء قبولها 

 .)١٩(مع الاتجاه الحدیث الذي یطبق النظریة دون ان یذكر الاصطلاح

وقف قبولها ) بریطانیا(ومن التطبیقات التي حوت على القاعدة محل الدراسة؛ اعلان 

لولایة الجبریة لمحكمة العدل الدولیة شروط ولایة المحكمة باعتبارها احدى ادول التي قبلت با

الدائمة واصبحت بذلك طرفا في الشرط الاختیاري بالبروتوكول الملحق للنظام الأساسي لهذه 

ومع بدایة الحرب في . ٤/٢/١٩٤٠م وحتى ٥/٢/١٩٣٠المحكمة لمدة عشر سنوات بدایة من 

العصبة بأنها غیر  بإخطار سكرتیر عام) بریطانیا(م، قامت  ١٩٣٩شهر سبتمبر من العام 

من الدول ) بریطانیا(موافقة على نفاذ الشرط الاختیاري لأسباب تتعلق بالحرب؛ حیث كانت 

بعدة حجج ساقت فیها الظروف التي ) بریطانیا(المتحاربة، وبسبب انهیار عصبة الامم؛ تقدمت 

الذي حملتها كانت سائدة وقت قبولها الشرط، معتمدة في ذلك على فكرة المقاصد، والتغییرات 

 .على الانسحاب من قبولها الولایة الجبریة لمحكمة العدل الدولیة الدائمة

 : قاعدة التغیر الجوهرى في الظروف وهیئة الأمم المتحدة -١

ذكرت بعض الاوساط الفقهیة في شان اعمال قاعدة التغییر الجوهري في الظروف تطبیق 

عضوا ) مالیزیا(من الأمم المتحدة بسبب قبول ) إندونیسیا(بشأن المعاهدات المتمثل في انسحاب 

                                                           
 . ٥٤٤جعفر عبد السلام، المرجع السابق، ص / د )١٩(
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م؛ لایراه البعض مبررا للانسحاب من الجمعیة العامة للأمم المتحدة بسبب تغیر  ١٩٦٥فیها عام 

؛ ومن الفقهاء الذین ایدوا هذا الدكتور جعفر عبد السلام؛ حیث یقول في معرض تحلیله الظروف

فإذا ما طبقنا النظریة على موقف : " لنظریة تغیر الظروف بشأن میثاق الأمم المتحدة

؛ فإننا لا نجد شروطها متوافره، فلیس هناك حالة سائدة وقت ابرام المعاهدة قد تغیرت )إندونیسیا(

عضوا في الأمم المتحدة لا یرتب أي تغییر في ) مالیزیا(بالإضافة إلى ان دخول .... فیما بعد

 . )٢٠("نطاق الالتزامات المحتملة من المعاهدة 

نظرا لأنه لا یوجد في نصوص  –) إندونیسیا(وقد طرح الدفع الذي قدمه وزیر خارجیة 

لان الذي افصحت عنه الدول الداعیة تساؤلا قانونیا عن القیمة القانونیة للإع –المیثاق ما یؤیده 

فیما یتعلق بموضوع النزاع؛ فانقسم الفقه إلى فریقین؛ الاول یمثله ) سان فرانسسكو(لمؤتمر 

الذي یرى أنه لا یمكن انهاء معاهدة دولیة عامة الا بالإرادة المشتركة Kelsenالعلامة النمساوي 

حیث إن المیثاق لم یتضمن قاعدة أو حكما ؛ Singأو بسبب تغیر الظروف؛ والثاني یمثله الفقیه 

ینظم مسالة الانسحاب بسبب تغیر الظروف، حیث یرى ان المیثاق لم یتضمن قاعدة أو حكما 

ینظم مسالة الانسحاب بسبب تغیر الظروف، فلما كان الأمر على هذا النحو؛ فإن حق 

 .)٢١(الانسحاب مقرر لكل عضو في الجمعیة

 : الجوهري في الظروف على المعاهدات العقدیةتطبیق قاعدة التغیر : ثانیا

یمكن تعریف المعاهدة العقدیة بانها الاتفاق الذي ینتج مراكزا قانونیة خاصة بالدول  

المتعاقدة ینشأ عنه بعض الاحتیاجات؛ ذلك الاتفاق الذي ینتج الذي ینتج مراكزا قانونیة خاصة 

ات أو بعض العلاقات السیاسیة أو بالدول المتعاقدة ینشأ عنه بعض الاحتیاجات؛ كعلاق

 . الخ... الاقتصادیة

علي سبیل المثال اتفاق تجارى وجمركى بین الجمهوریة العربیة والجمهوریة التونسیة 

م؛ وقد تتجاوز المعاهدة العقدیة طرفیها لتشمل الكثیر من الاتفاقات؛ كمعاهدة السلام  ١٩٧٣

شروطا خاصة بالالتزامات المفروضة على التي تنظم المراكز الناجمة عن الحرب؛ أو تضع 

 ).٢٢(الدول المهزومة

                                                           
 . ٥٤٧جعفر عبد السلام، المرجع السابق، ص / د )٢٠(
محسن / ، وكذلك د٢٢جعفر عبد السلام، المرجع السابق، ص / د: ولمزید من التفاصیل انظر الى )٢١(

 . ٢٤٨، ص ١٩٧١، بنغازى، لیبیا، "الوسیط في القانون الدولي" الشیشكلى
المجلة المصریة للقانون الدولي، " الدور التشریعى للمعاهدات في القانون الدولي " عز الدین فوده / د )٢٢(

 . ١٢٥، ص ١٩٧١مصر،  ٢٧المجلد 
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وبناء على ذلك سنكتفى ببحث المسالة في المعاهدات السیاسیة؛ ومعاهدات الضمان 

 : والتحالف؛ والمعاهدات غیر المتكافئة؛ واخیرا المعاهدات التجاریة، وفقا للتالي

 . لسیاسیةتطبیق قاعد التغیر الجوهري في الظروف على المعاهدات ا -١

 . تطبیق قاعد التغیر الجوهري في الظروف على معاهدات الضمان والتحالف -٢

 . تطبیق قاعد التغیر الجوهرى في الظروف على المعاهدات غیر المتكافئة -٣

 . تطبیق قاعد التغیر الجوهرى في الظروف على المعاهدات التجاریة -٤

 : یاسیةتطبیق قاعد التغیر الجوهري في الظروف على المعاهدات الس -١

ان المعاهدات السیاسیة هي معاهدات تعالج مسائل شدیدة الحساسیة تتعلق بكیان الدولة  

وهي كما یراها البعض؛ تلك المعاهدات المبرمة في اعقاب الحروب العسكریة . ومصالحها

 ). ٢٣(وتنظیم العلاقات ین اطرافها على أسس معینة حالة السلم 

ي الظروف؛ اتخذتها الدول حجة یمكن الدفع بها للتخلص وبالنسبة لقاعدة التغیر الجوهري ف

وبالرجوع . من العبء الثقیل الواقع على عاتقها بسبب المعاهدات التي عقدتها مع الدول المنتصرة

إلى الأسباب الدافعة لانعقاد هذه المعاهدات یظهر للوهله الاولى تمیزها بالتغیر السریع، نظرا 

 . ا قبل التنظیم الدولي، وفكرة توازن القوىلكثرة الحروب التي طبعت عصر م

وبسبب السیاسات المتبعة في تلك الفترة والمستندة على الحروب؛ ومن اشهرها تلك التي 

الذي شرع في توسیع مملكته على حساب الدول المجاورة له دون  ١٤عمد الیها ملك فرنسا لویس 

) اوترخیت(مراعاة لمبدأ توازى القوة؛ الأمر الذي نجم عنه قیام حرب طویلة انتهت بإبرام معاهدة 

 . )٢٤(م ١٧١٣ عام

ونتیجة لهذه الحروب وغیرها من الحروب التوسعیة؛ تقوم الدول المنتصرة بفرض شروط 

قاسیة على الدول المهزومة، تتمثل غالبا في تحدید قواها أو منعها من القیام ببعض التحصینات؛ 

وبالتالي فإن انهاء تلك المعاهدات یتوقف على استرداد الدول المهزومة لقوتها حتى تدفع 

 . مبررة ذلك من الناحیة القانونیة اعتمادها على الغیر الجوهري في الظروفبإنهائها؛ 

                                                           
 . ٨٢٩محمد حافظ غانم، المرجع السابق، ص / د )٢٣(
 ١٩٩٧س، لیبیا، ، الجامعة المفتوحة، طرابل"العلاقات الدولیة المعاصرة " عدنان طه الدورى / انظر إلى د )٢٤(

الجامعة المفتوحة، " الاسلام والعلاقات الدولیة " احمد عبد الحمید مارك / كذلك انظر إلى د. ١٧م، ص 

 . ١٧٥م، ص ١٩٩٨لیبیا، طرابلس، 
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م، ١٩٠٨ومن التطبیقات التي اثیرت بشأنها القاعدة محل الحدیث؛ حادثة النمسا، البوسنة عام 

م، معتمدة على القاعدة تغیر  ١٩١٩واعلان منغولیا التخلي عن استقلالها وانضمامها للصین 

 .)٢٥(ث التي وقعت في ذلك العام الظروف بسبب الاحدا

 : تطبیق قاعد التغیر الجوهرى في الظروف على معاهدات الضمان والتحالف -٢

یقصد بمعاهدات الضمان هي المعاهدات التي تعقدها الدول بینها لغرض ضمان السلامة 

المتبادلة لأراضیها؛ ویقصد بمعاهدات التحالف؛ التعاون من اجل رد أي عدوان یطال اطراف 

وبالنسبة للنوع الاول، فهو متواجد بكثره بین الدول الاستعماریة والدول حدیثة  .معاهدةال

الاستقلال، ومن خلاله تجد قاعدة التغیر الجوهرى في الظروف بیئة خصبة لها، خاصة عندما 

یحدث نموا داخل هذه الدول، حیث سرعان ما تشعر هذه الاخیرة أنها وفقا لمعاهدات الضمان 

تحت الاستعمار؛ الأمر الذي دفع العدید من الدول إلى انهائها مبررة ذلك بتغیر  لازالت تقع

 . الظروف التي دفعتها إلى قبول الالتزام

م من اشهر تطبیقات الضمان التي  ١٩٢٤وتعتبر معاهدة ضمان استقلال النرویج عام 

وقت والثورة الروسیة انهتها الحكومة النرویجیة مستندة في ذلك على الحروب المستعرة في ذلك ال

م؛ ١٩٦٦ومعاهدة فرساي؛ اما بالنسبة للنوع الثاني من تطبیقاته؛ معاهدة الحلف الأطلسي عام 

حیث قامت فرنسا بالانسحاب من هذا الحلف متعللة في ذلك على قاعدة التغیر الجوهري في 

جوز الظروف ومن جهه اخرى على اعتبار هذه المعاهدات عیر محددة المدة وبالتالي ی

 .)٢٦(الانسحاب منها أو انهائها بالنسبة لاحد اطرافها بالإرادة المنفردة 

 : تطبیق قاعدة التغییر الجوهري في الظروف على المعاهدات غیر المتكافئة -٣

یقصد بالمعاهدات غیر المتكافئة بالمعنى الواسع هي جمیع المعاهدات التي تنعدم فیها 

كمعاهدات الضمان ومعاهدات التحالف والمعاهدات المساواة في السیادة بین المتعاقدین؛ 

المفروضة بالقوة أو التهدید بها؛ اما معناها بالمفهوم الضیق فهي المعاهدات التي تقرر امتیازات 

 . )٢٧(عدم السریان الإقلیمي وتعطى اختصاصات قضائیة لبعض رعایا الاجانب في بعض الدول

                                                           
على قاعدة تغیر الظروف للتخلص من الالتزامات الدولیة التي ترتبت علیها أثناء ) مغولیا(استندت  )٢٥(

رجیة لاشراف كل من الحوكمة الصینیة والروسیة بموجب ماهدة بینهما اشتركت خضوعها في علاقتها الخا

. م ١٩١٢و ١٩١١معهم بانضمامها للصین بعد اعلان استقلالها اثر الثورة الصینیة عام ) منغولیا(فیها 

’ " شرط بقاء الشىء على حالة " جعفر عبد السلام / لمزید من الفاصیل اظر اطروحة الدكتوراه للدكتور 

 . ٥٢٦ص 
 . وما بعدها ٥٠٢انظر المرجع السابق، ص  )٢٦(
 . ٤٧٦جعفر عبد السلام، المرجع السابق، ص / د )٢٧(
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ي تعتمده الدول لقاعدة التغییر الجوهري في ویثار التساؤل في هذا المقام عن الاساس الذ

 . الظروف لإحداث اثرها على هذا النوع من المعاهدات من حیث التطبیق

ومن الحالات التي استخدمت فیها لإنهاء المعاهدات غیر المتكافئة بالإرادة المنفردة؛ 

ي حملها على انهائها اعلان تركیا انهاء المعاهدات المقررة للامتیازات غیر المتبادلة، الأمر الذ

 . )٢٨(م ١٩١٤بالإرادة المنفردة عام 

 : تطبیق قاعد التغیر الجوهري في الظروف على المعاهدات التجاریة -٤

المعاهدات التجاریة هي اداة للتبادل والتعاون بین دول العالم المختلفة، ووسیلة تنظیمیة في 

 . مجالي المعاملات التجاریة والاقتصادیة بین الدول

كثیر العرضة للتغییر؛ استقرت الممارسات  لان هذا النوع من المعاهدات كان ونظرا

الدبلوماسیة على قیام هذا التغییر على أسس تختلف عن المعاهدات الاخرى، لتسهیل انهائها وما 

یقتضیه ذلك من سرعة التبادل التي تتطلبها المعاملات التجاریة؛ ومن هذه الاسس؛ ادراج شروط 

ة أو شروطا لإعادة النظر فیها؛ الأمر الذي اكدته الممارسات الدبلوماسیة في العمل انهاء للمعاهد

الدولي، حتى اصبح هذا النوع من المعاهدات یتمیز عن غیره بإحتوائه على مثل هذه الشروط؛ 

وبناء على ذلك؛ یمكن اعمال قاعدة التغیر الجوهرى في الظروف بشأن المعاهدات التجاریة التي 

 . شروط انهائها أو اعادة النظر فیها، أو غیر محددة المدة أو طویلة المدة نسبیالم تتضمن 

لمعاهدات منع تجارة الرقیق عام ) انجلترا(ومن الامثلة التي تساق في هذا الشأن؛ الغاء 

م استنادا على قاعدة تغیر الظروف والتسلیم بحق الانهاء بالارادة المنفردة؛ ومن هذه ١٩٢١

) أمریكیة -الفرانكو(؛ صدور قرار مجلس النواب الفرنسى بإنقضاء المعاهدة التطبیقات ایضا

تغیر ) فرنسا(لدیون الحرب، ومن الحجج التي ساقتها ) فرنسا(م المتعلقة بدفع ١٩٥٦المنعقدة 

 . )٢٩(الاوضاع الدافعة لعقدها التي تغیرت كلیا 

                                                           
بإرادتها المنفردة المعاهدات التي قررت امتیازات یتمتع بها الاجانب على إقلیمها؛ واحتجت ) تركیا(انهت  )٢٨(

؛ وتم اثر هذا التصرف )النمسا(و) فرنسا(و) المانیا(و) روسیا(و) بریطانیا(و) الولایات الأمریكیة(كل من 

م، تعرض فیه المندوب التركى لقاعدة التغیر الجوهري في  ١٩٢٢عام ) لوزان(انعقاد مؤتمر ) التركي(

حتى مع التسلیم بأن تلك الامتیازات قد تأسست على معاهدات ثنائیة، فإنه : "الظروف على النحو التالي

لا تكون محددة المدة، ینطبق علیها شرط بقاء الشيء على حالته والذي  من المسلم به ان المعاهدات التي

وفقا له بعد تغیر في الظروف وسبب یؤدي إلى انهائها، إذا لم یكن بالإمكان التخلص منها بالرضا المشترك 

 . ٤٧٨جعفر عبد السلام، المرجع نفسه، ص / انظر د". 
، ص ١٩٨٩، جامة الاسكندریة، مصر، "معاهدات الدولیة انقضاء ال" ابو السعود محمد عبد اللطیف / د )٢٩(

١١٦ . 
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الممارسات  یتجلى؛ مما سبق ان قاعدة التغیر الجوهري في الظروف كفكرة في

الدبلوماسي؛ تم الاعتماد علیها في انهاء الكثیر من المعاهدات؛ والخلاف لم یكن یتعلق بأصل 

حق المطالبة في انهاء معاهدة بسبب تغیر الظروف وانما كان ینحصر فقط في طریقة الانهاء؛ 

اما الدول  حیث كان ترى الدول الطالبة الانهاء، ان لها الحق في الانهاء بالإرادة المنفردة؛

الاخرى فكانت تعارضه؛ أي ان الخلاف ینحصر في الاثر المترتب على اعمال قاعدة التغیر 

 . الجوهري في الظروف بصدد المعاهدات ولیس القاعدة ذاتها

 

 المطلب الثانى

 ضوابط اعمال قاعدة التغیر الجوهرى في الظروف

العناصر المحددة والحاكمة یقصد بضوابط اعمال قاعدة التغیر الجوهرى في الظروف؛ 

والمنظمة لتطبیق القاعدة في العمل الدولي، أي المعاییر الدقیقة التي تحدد الطریقة التي طبق بها 

 .القاعد على الحالات العملیة وفقا لما هو كائن وما ینبغى ان یكون

ت م، نجد انها حو ١٩٦٩من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لسنة  ٦٢وفقا لنص المادة 

 .على ضوابط اعمال قاعدة التغیر الجوهرى للظروف 

 : ویمكن حصر ضواط اعمال قاعدة التغیر الجوهرى للظروف في الاتى

 . ان یكون التغیر في الظروف جوهریا :اولا

 . ان یكون التغیر غیر متوقع: ثانیا

م ان ینصب الغیر على الظروف التي كانت الاساس في ارتضاء الاطراف الالتزا :ثالثا

 . بالمعاهدة

 .)٣٠(ان یترتب على التغیر تبدیل جذرى في نطاق الالتزامات  :رابعا

 :ان یكون التغیر في الظروف جوهریا: اولاً 

هو تغیر من نوع  ٦٢لما كان التغیر الجوهرى الذي تضمنته الفقرة الاولى من المادة 

خاص؛ اقتضت الدراسة الوقوف على معناه لغة واصلاحا، فمصطلح التغیر الجوهري في 

                                                           
؛ وفیما یلى )المصاید الایسلندیة(اكدت على هذا الضابط محكمة العدل الدولیة في حكمها في قضیة  )٣٠(

 : الجزء المتعلق بهذا الضابط من الحكم

Le changement doit avoir entraine une transformation radicale de la portee des 
abligations qui reste aexecuter il doit avoir rendu plus Lourdes les abligations de 
sorte que leur execution devienne essentiellement differente de celles aux quelles 
on s étaitengage primitivement"  
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ومن خلال الجمع ).الظروف(و) الجوهري(و) التغیر(الظروف مصطلح مركب من ثلاث كلمات؛ 

یتضح ان المقصود هو تغیر من نوع خاص ولیس كل تغیر؛ ) ريالتغیر الجوه(بین المصطلحین 

 . فهو تغیر یلحق بذاتیة الشيء

اما اصطلاحا فقد واجه الفقه صعوبة في تحدید معنى القاعدة؛ فاتجهت الاتجاهات الفقهیة 

 . المختلفة إلى اعطائها معنى یتفق ووجهة نظر المدرسة التي ینتمى الیها كل فقیه

ثمرة جهود الاتجاهات المختلفة للفقه الدولي المعاصر؛ نجد ان ) فیینا(ولما كان اتفاقیة 

قد وضعت ضوابطا عدة لتحدید نوع التغیر المقصود من روح المادة  ٦٢الفقرة الاولى من المادة 

 . المذكورة

والذى یهمنا في هذا المقام هو كون التغیر الجوهري یمثل احد الضوابط التي تحدد تطبیق 

ویقصد بالتغیر المطلوب في الظروف؛ ذلك التغیر الجوهرى الذي . لعمل الدوليالقاعدة في ا

یصیب المعاهدة أثناء سریانها؛ وفي حكم لها، اكدت محكمة العدل الدولیة هذا المعنى حین 

م وقررت في حكمها المذكور؛ ان یكون التغیر ١٩٧٣عام ) الایسلندیة(نظرها في قضیة المصاید 

من حجة متعلقة به، ینبغى ان ینصرف وفق وجهة نظر الدولة ) ایسلندا( جوهریا وان ما اثارته

على أنه التطور الذي حدث في اسالیب الصید؛ وبالتالي اعتبرت، ان التغیر المقصود وفقا للراى 

المستقر؛ هو ذلك التغیر الذي یهدد المصالح الحیویة أو یهدد وجود الدولة أو تطورها الحیوي؛ 

تطور اسالیب الصید، لا یمثل في نظرها مبررا لانهاء المعاهدة بناء على  وانتهت إلى ان مجرد

 .)٣١(اعمال قاعدة التغیر الجوهرى في الظروف

ویؤید ما ذهبت إلیه المحكمة العدید من الفقهاء؛ فبالنسبة للفقة الدولي التقلیدي یرى ان 

ء أو الوقائع التي تمثل التغیر الجوهرى المقصود هو؛ ذلك التغیر الذي ینصب على حالة الاشیا

العلة أو السبب المنشىء للمعاهدة، بالاضافة إلى ذلك فهم یحددون التغیر الجوهرى في 

الظروف؛ بالتغیر الذي ینصب على الاساس أو الموضوع الرئیس للمعاهدة، وان یكون غیر 

 .)٣٢(عادى، ومتجاوزا للتغیرات المعتادة 

 :ان یكون التغیر غیر متوقع: ثانیا

فى لأعمال قاعدة التغیر الجوهري في الظروف في العمل الدولي، وتوافر الجوهریة لا یك

ضابطا اخرا مكملا للضابط الاول؛ واعتبرت  ٦٢في التغیر؛ بل اشترطت الفقرة الاولى من المادة 

ان التغیر الجوهرى الذي یصیر على نحو لم یتوقعه اطراف المعاهدة؛ هو المقصود للقول بانهاء 

 . أو الانسحاب منها أو ایقاف العمل بها في العمل الدوليالمعاهدة 

                                                           
 . ١١٥موجز الاحكام والفتاوى والاوامر، المرجع السابق، ص  )٣١(
 . ٥٦٠:٥٦٣ص :جعفر عبد السلام، المرجع السابق، ص/ د )٣٢(
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في رسالته ) فت حجاجأر (ومن الفقهاء الذین اسهموا في تأیید العمل بهذا الضابط؛ الدكتور 

فلو ان اطراف " حیث یقول  –انهاء المعاهدات بالإرادة المنفردة بین النظریة والتطبیق  –

المعاهدة توقعوا مثل هذا التغییر وضمنوا المعاهدة نصوصا معینة لمواجهة الاحتمالات، فإنها 

طراف المعنیة تصبح واجبة التطبیق عند حدوث التغییر الجوهري في الظروف دون ان یكون للأ

 . )٣٣(" الاحتجاج بها للتحلل من التزاماتهم وفقا للمعاهدة 

وبالرجوع إلى اصل المادة المذكورة؛ نجد ان لجنة القانون الدولي المكلفة بإعداد مشروع 

قانون المعاهدات قد تعرضت لهذه المسالة، اعتبرت ان التغیر الجوهرى المنتج لاثره، یجب ان 

 . یصیر على نحو لم یتوقعه الاطراف داخل الاتفاق صراحة أو ضمنا

 :روف التي كانت اساسا لرضا الالتزامان ینصب التغیر على الظ: ثالثا

مكرر من الاتفاقیتین ) ١(مكرر، الواردتین بالفقرتین ) أ(نصت كل من الفقرتین الفرعیتین 

الاولى والثانیة من قانوني المعاهدات الدولیة على هذا الضابط، واعتبرتا ان التغیر الجوهري غیر 

ف الالتزام بالمعاهدة المبرمة؛ یخول المتوقع الذي یطال الظروف التي كانت اساسا الاطرا

ویرى البعض ان العبرة في ذلك أنها تكمن في ان اطراف . الاطراف انهاؤها أو الانسحاب منها

المعاهدة لم یكونوا قد اقدموا على ابرامها في ظل الظروف الجدیدة التي حدثت، لو كانت قائمة 

 . )٣٤(في وقت عقد المعاهدة 

دولي؛ متمثلة في المقرر العام الاول؛ على ان هذا الضابط وقد اكدت لجنة القانون ال

واعتبره وجوبي لأعمال اثر قاعدة التغیر الجوهري في الظروف؛ ولتفسیر ذلك، یرى لمقرر 

المذكور أنه؛ مما لاشك فیه، ان لأغراض اعمال قاعدة التغیر الجوهري في الظروف، یفترض 

. ابرام المعاهدة اساس لالتزام الاطراف بها ان یكون التغیر ماسا بالأوضاع التي عدت حین

ویقصد بذلك ان یتصل التغیر الجوهري غیر المتوقع بمركز واقعى أو حالة من الاشیاء ینبغي ان 

 . تكون موجودة لحظة عقد المعاهدة؛ أي النقاط الاساسیة الت ادت إلى التزام الاطراف بالمعاهدة

قاعدة التغیر الجوهرى في الظروف على حازم محمد عتلم ان انحصار اعمال / ویرى د

المعاهدات التي تم المساس الجوهري بالأساس التعهدي المشترك بین اطرافها، والذي تم صهره 

                                                           
، رسالة دكتوراه، "انهاء المعاهدات بالارادة المنفردة بین النظریة والتطبیق " رافت عبد العزیز حجاج / د )٣٣(

 . ١٣٣م، ص ٢٠٠١مصر،  –القاهرة 
 . وما بعدها ١٣٣رافت عبد العزیز حجاج، المرجع السابق، ص / د )٣٤(
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هو من قبیل التضییق والتشدد اللذان لا مبرر ) استحالة التنفیذ والارهاق المطلق(في حالتي 

 . )٣٥(لهما

 : ماتان یترتب تبدیل جذرى في نطاق الالتزا: رابعا

یقضى هذا الضابط الاخیر؛ ان یترتب على تغیر الظروف تبدیل جذرى في نطاق 

 . الالتزامات المستقبلة لاطرافها، بعید عن تلك التي تم الوفاء بها بالفعل

ذلك أنه لو افترض الالتزام في المستقبل، لما امكن الاحتجاج بتغیر الظروف لتبریر انهاء 

من المادة ) ١(من الفقرة الرئیسیة ) ب(نصت علیه الفقرة الفرعیة المعاهدة؛ الأمر الذي تضمنه و 

 ). م ١٩٨٦(و) م١٩٦٩(من كل من اتفاقیتي فیینا لقانون المعاهدات  ٦٢

وقد اعتد بعض من الفقه الدولي عل هذا الضابط واعتبراره من الضوابط التي تخول احد 

لظروف؛ لإنهاء معاهدة أو الانسحاب اطراف المعاهدة الدفع بالتغیر غیر المتوقع الجوهري في ا

) انهیار أسباب وجود العقد(منها أو ایقاف العمل بها؛ مستندین في ذلك على النظریة الانجلیزیة 

 . التي تأثر بها مقررا لجنة القانون الدولي الإنجلیزیان السالف ذكرهما

اط هذا الضابط ولمزید من التأكید على هذا الامر؛ یذهب القضاء الدولي كذلك، إلى اشتر 

 . في حالة الاحتجاج بقاعدة التغیر الجوهرى في الظروف في العمل الدولي

ومن اشهر الاحكام المتضمنه هذا المعیار امام ساحات القضاء الدولي، حكم محكمة 

 )٣٦(؛ )الایسلندیة(العدل الدولیة في قضیة المصاید 

كاساس لانهاء المعاهده یجب انه لكى یتم الاحتجاج بتغیر الظروف "وترجمة هذا النص

ان یحدث تعدیلا جذریا في نطاق الالتزامات شیئا مختلفا تماما عن ذلك الذي تم الاتفاق علیه 

 . )٣٧("اصلا

. وبالرجوع إلى اصل هذا الضابط؛ لوجدنا ان لجنة القانون الدولي قد اولته اهتمام بالغا

؛ تم ادراجه باعتبارها احد الشروط التي )(G. Fitzmauriceمن تقریر السیر  ٢٢ففى المادة 

یجب توافرها في التغیر المبرر لأعمال اثر قاعدة التغیر الجوهري في الظروف؛ وفي ذلك یقول 

                                                           
، "الاسرائیلیة –قاعدة تغییر الظروف في النظریة العامة ومعاهدة السلام المصریة ":حازم محمد عتلم،/ د )٣٥(

 . وما بعدها ١٠٣، ص ،٢٠٠٥دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة الثانیة، 

 : وفیما یلى نص الحكم باللغة الفرنسیة) ٣٦(

Le changementdoit avoir entrainte une transformation radicalede la portee des 
obligations qui restent aexecuter il doit avoir rendu plus Lourdes des ces 
obligations des sorte que leur execution devienne essentiellement des celles aux 
quelle on s etait engage primitvement 

منشاة ) القانون الدولي العام(إبراهیم احمد خلیفه /محمد سعید الدقاق، د/محمد سامي عبد الحمید ود/د )٣٧(

 . ١٢٥،ص٢٠٠٤المعارف، الاسكندریة، مصر، 
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الدكتور جعفر عبد السلام؛ أنه یشترط لكى یحدث التغیر اثره؛ ان تكون هنالك استحالة في 

لتزام القائم على المركز الواقعى أو تحقیق اهداف المعاهدة أو هدم أو تعدیل كامل لاساس الا

 .)٣٨(حالة الاشیاء 

 : وبعد ان وقفنا على ضوابط اعمال القاعدة؛ استلزم الأمر التعرض لموانع اعمالها في التالي

 : موانع اعمال قاعدة التغییر الجوهرى في الظروف

أنه لا یجوز من اتفاقیتي فیینا لقانوني المعاهدات الدولیة؛ على  ٢فقرة  ٦٢نصت المادة 

الاستناد إلى التغییر الجوهرى في الظروف، سبب لانهاء المعاهدة أو الانسحاب منها في الاحوال 

 : الاتیه

 . اذا كانت المعاهدة منشئة لحدود -١

اذا التغیر الجوهري في الظروف نتیجة اخلال الطرف بالتزام طبقا للمعاهدة أو بأي  -٢

 . التزام دولي لأى طرف آخر في المعاهدة

ویتجلى من الفقرتین الفرعیتین المذكورتین؛ ان قاعدة التغیر الجوهري في الظروف، لا 

تنتج اثرها بصدد المعاهدات المنشئة لحدود، وكذلك تلك التي یكون التغیر فیها ناتجا عن فعل 

 .احد اطرافها

نون من الاتفاقیتین الخاصیتین بقا ٦٢ویستفاد؛ مما ذكرنا ان الفقرة الثانیة من المادة 

المعاهدات قد اوجدتا طائفتین من المعاهدات الدولیة التي لا تخضع للحكم الذي تضمنته المادة، 

 . بخصوص اعمال اثر قاعدة التغیر الجوهري في الظروف في العمل الدولي

الامر الذي ایدته الغالبیة من الفقه الدولي وقضاء محكمة العدل الدولیة الدائمة؛ رغم 

من بعض أعضاء لجنة القانون الدولي بحجة اهدار المانع الاول لمبدأ  المعارضة التي بدرت

 . )٣٩(تقریر المصیر

  

                                                           
 . ٥٧٥جعفر عبد السلام، المرجع السابق، ص / د )٣٨(
 . وما بعدها ١٤٢حازم محمد عتلم، المرجع السابق، ص / د )٣٩(
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 المبحث الثانى

 اثر التغییر الجوهرى على اتفاقیات حوض النیل

اذا كانت قواعد ومبادئ وأعراف القانون الدولي قد قننت الحقوق المختلفة للدول المشاطئة 

ر النیل؛ مما یتطلب التعاون بین هذه الدول في ظل قواعد لأحواض الأنهار الدولیة، ومنها نه

القانون الدولي المستقرة، إلا أن الأعوام الأخیرة قد شهدت اختلافات، وادعاءات عدیدة بین بعض 

الدول المشاطئة لحوض نهر النیل حول هذه الحقوق ووصلت ذروة هذه الاختلافات بین دول 

والسودان إلى قمتها حیث وقعت كل من إثیوبیا المنبع لحوض النیل ودولتي المصب مصر 

مایو الماضي  ١٤وكینیا وأوغندا وتنزانیا ورواندا اتفاقیة التعاون الإطاریة لدول حوض النیل في 

 .بمدینة عنتیبي بأوغندا

 ومن الضروري الاعتراف بالواقع السیاسي والقانوني الجدید بعد بدء التوقیع على الاتفاقیة

الواقع سیزداد ترسخا كلما زاد عدد دول حوض النیل الموقعة على الاتفاقیة  الاطاریة، وأن هذا

الإطاریة؛ مما یفضي إلى التنازع بین الاتفاقیات السابقة التي تكفل حقوق مصر بوصفها دولة 

 .مصب وهذه الاتفاقیة الإطاریة الجدیدة

ف بین دول المنبع وقبل الخوض في التفنید القانوني لهذه الاتفاقیة الإطاریة مثار الخلا

والمصب لحوض النیل یلزم أن نعرض للدوافع والمزاعم التي تراها الدول التي وقعت على 

حیث تري هذه الدول بأنها . الاتفاقیة الأخیرة مسوغا وسندا قانونیا دفعها لإبرام مثل هذه الاتفاقیة

مثل بروتوكول (ه الدول غیر ملتزمة بالاتفاقیات التي أبرمتها الدول الاستعماریة نیابة عن هذ

 ١٣م، واتفاقیة لندن في ١٩٠٢م، واتفاقیة أدیس أبابا في مایو ١٨٩١أبریل  ١٥روما في 

نوفمبر  ٢٣م، واتفاقیة لندن في ١٩٢٩م، واتفاقیة عام ١٩٢٥م، واتفاقیة روما في ١٩٠٦دیسمبر 

 .م١٩٥٩م، وحتي اتفاقیة ١٩٥٣م، واتفاقیة عام ١٩٣٤

بنظریة التغیر الجوهري في الظروف التي كانت أُبرمت إثنائها،  وقد دفعت أیضا هذه الدول

فضلا عن ادعاء هذه الدول بسیادتها المطلقة على الجزء المار من نهر النیل في أراضیها، 

دولة (وحقها المطلق في استغلال ذلك الجزء بالكیفیة التي تراها دون التشاور مع مصر 

بید أنه قبل الخوض في .دولیة العدیدة الملزمة لها، وذلك بالرغم من الاتفاقیات ال)المصب

 . غمارالتأصیل والتأویل لمدى شرعیة هذه الاتفاقیة الاطاریة 

وتعد الاتفاقیات والبروتوكولات اللاحقة التي ستعقدها دول حوض النیل التي وقعت على 

طاریة، ویمثل أي هذه الاتفاقیة الإطاریة معاهدات دولیة مستقلة في حد ذاتها عن الاتفاقیة الا

بروتوكول أو اتفاقیة تتجاوز نطاق الاتفاقیة الإطاریة الأولیة تعدیلا خفیا للاتفاقیة الاطاریة، حیث 

 .تجد الأطراف نفسها مقیدة بالتزامات لم تقصد التقید بها عند التفاوض بشأن الاتفاقیة الإطاریة
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 :أُبرمت في عهد الاستعمار مدى التزام دول الاتفاقیة الإطاریة بالمعاهدات التي: أولا

بعض دول حوض نهر النیل الى إثارة منازعات سیاسیة لا قانونیة حول عدم التزام  لجات

هذه الدول بالالتزامات الدولیة القانونیة المختلفة، والتي وردت في العدید من الاتفاقیات القانونیة 

زعم أن هذه الدول لم تكن طرفا في والمنظمة لكیفیة الانتفاع، واستغلال میاه نهر النیل، وذلك ب

هذه الاتفاقیات حین أبرمتها الدول الاستعماریة نیابة عن هذه الدول، ومن ثم لا یوجد أي التزام 

أیضا زعمت هذه الدول أن الالتزامات التي نصت علیها . للانتفاع بمیاه نهر النیل یقید هذه الدول

بهذه الدول ظلم بین وجور واضح، بل أن هذه  تلك الاتفاقیات ألحقت بها أضرارا عدیدة بل لحق

الاتفاقیات لم تراع الا حقوق ومصالح مصر وحسب وذلك دون أي اعتبار لهذه الاتفاقیات التي 

وتزعم هذه الدول أن قواعد الاستخلاف الدولي تتیح . كانت قد أُبرمت قبل استقلال هذه الدول

ت بها الاتفاقیات الدولیة والتي كانت قد أبُرمت في لهذه الدول الوفاء بالالتزامات السابقة التي جاء

 .عهد الاستعمار

لقد جري العمل الدولي على أن المعاهدات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 

أما إذا كانت المعاهدات .تنقضي إذا زالت الشخصیة القانونیة الدولیة لأحد الطرفین زوالا تاما

لمعاهدات التي تعین حدود الإقلیم أو تلك التي تقرر حقوق اتفاق على إقلیم متعلقة بالإقلیم ذاته كا

كحق المرور في الأنهار أو المضایق أو الوصول إلى البحر فإنها تظل قائمة وتلتزم الدول التي 

حیث تلتزم الدولة الناشئة بها لأنها تنصب مباشرة على الإقلیم الذي . ضم إلیها الإقلیم باحترامها

 .ضعا لهاأصبح خا

فالسیادة الجدیدة یقع علیها التزام دولي یتمثل في احترام ما أنتجه النظام القانوني الذي كان 

هذا النظام الذي اشتمل كل الحیاة الاجتماعیة العامة منها، والخاصة لشعب . قائما قبل الحلول

م لا یؤثر معین على إقلیم معین لا یمكن أن تندثر آثاره بحجة ظهور سیادة جدیدة، ومن ث

 .الاستخلاف الدولي على تلك الحقوق

 :تقریر المصیر والاستخلاف

تتبلور الغالبیة المطلقة من حالات الاستخلاف الدولي المترتبة على تصفیة الاستعمار في 

تكوین دول مستقلة غیورة على سیادتها، لها اتجاهات مغایرة لما نهجته السلطة السابقة، وقد لا 

الدولة المستقلة حدیثا لسیادتها مع المعاهدات التي أبرمتها الدولة  تتلائم طرق؛ ممارسة

ولهذا فمن غیر المعقول " الأم"الاستعماریة، خاصة إذا كانت المعاهدات لخدمة مصالح الدولة 

وباستقراء موقف دول حوض النیل حال .من وجهة نظر هذه الدول الأخذ بمبدأ الاستمراریة

الدول أبقت على كل المعاهدات، باستثناء تلك التي تتعارض مع استقلالها، نجد أن معظم هذه 

خطابا للأمین  -تنزانیا فیما بعد –م وجهت حكومة تنجانیقا ١٩٦١ففي سنة :سیادة الدولة الخلف
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فیما یتعلق بالمعاهدات الثنائیة المبرمة قانونیا، باسم إقلیم "... العام للأمم المتحدة جاء فیه 

ة الحالیة لها إرادة احترامها، وتنفیذها على أساس المعاملة بالمثل لمدة أن الحكوم... تنجانیقا

أما المعاهدات متعددة الأطراف فتقترح حكومة تنجانیقا دراسة كل .. سنتین من تاریخ الاستقلال

وفي انتظار ذلك تبقي هذه المعاهدة نافذة بالنسبة .. واحدة على انفراد، لتحدید موقفها منها

 .و ما ذهبت إلیه كل من أوغندا، كینیا، رواندا، وغیرها، وه"لتنجانیقا

 :مبدأ احترام الحدود القائمة وقت الاستقلال وعدم المساس بها

لقد تحددت حدود الدول الأفریقیة الحالیة بموجب معاهدات أبرمتها الدول الأوروبیة فیما 

یقیة منذ إنشائها موقفا بینها إبان فتره التوسع الاستعماري، ولقد اتخذت منظمه الوحدة الأفر 

ففي مؤتمر القمة الأفریقي الذي عقد في . عملیاوحكیما فیما یتعلق بمسألة إعادة النظر في الحدود

م عبر عدد من رؤساء الدول الأفریقیة عن عدم الرضي بالأسس التي تم ١٩٦٣أدیس أبابا عام 

أنه لا مناص من الإبقاء علیها بمقتضاها تحدید الحدود في القارة الأفریقیة، ولكنهم اتفقوا على 

  .كما هي، لان إعادة النظر فیها سیرتب آثارا ضارة باستقرار القارة وأمنها

م اتخذ مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الأفریقیة قرارا أكدت فیه الدول ١٩٦٤یولیو عام  ٢١وفي 

من المیثاق وتعهدت  الأعضاء التزامها التام بمبادئ المنظمة المنصوص علیها في المادة الثالثة

باحترام الحدود القائمة وقت استقلالها، واعتبرت دیباجة القرار حدود الدول الأفریقیة وقت 

جدیر بالذكر أنه لم تبد أیة دولة أفریقیة مستقلة من دول حوض نهر .استقلالها كواقع ملموس

ریقیتین اللتین أبدیتا النیل أیه تحفظ على هذا القرار حیث كانت المغرب والصومال الدولتین الأف

وحین زعم البعض بأن إقرار ذلك المبدأ ینطوي على غبن وظلم كبیرین .تحفظاتهما على القرار

ولا یتنافي مع مقتضیات العدالة والإنصاف، تصدت محكمه العدل الدولیة لهذا الزعم وذلك في 

ل تعدیل الحدود قضیه مالي وبوركینا فاسو، حیث حذرت من اللجوء إلى مفهوم العدالة من أج

القائمة، وأكدت على أن ذلك الأمر لا مبرر له البتة وعلي وجه الخصوص في السیاق الأفریقي، 

، وبالتالي )لكلٍ ما في حوزته(فهذه الحدود ومهما كانت غیر مرضیة، فإنها تملك سلطة مبدأ 

  .فهي منسجمة مع القانون الدولي المعاصر

ق الشعوب في تقریر مصیرها في مرتبه أدنى وبذلك تكون المحكمة قد وضعت مبدأ ح

بالنسبة لمبدأ احترام سیادة الأراضي، حیث فضلت المحكمة استقرار الحدود على التمزق الذي 

 .یمكن أن یحدثه مبدأ تقریر المصیر

جدیر بالذكر، أن هناك عددا منالاتفاقیات الدولیة الثنائیة والثلاثیة والتي تم إبرامها لتنظیم 

لمشترك بمیاه نهر النیل قد أُبرمت أثناء عهد الاستعمار وكانت في ذات الوقت مرتبطة الانتفاع ا

أو ملحقة باتفاقیات الحدود، ومن ثم فما یسري على اتفاقیات الحدود من أزلیة وقدسیة یمكن أن 
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م ولقد أكدت المادة الثالثة من اتفاقیة قانون استخدا.یسري أیضا على هذه الاتفاقیات المشار الیها

المجاري المائیة الدولیة في الأغراض غیر الملاحیة على ذلك، حیث تنص على عدم تأثر حقوق 

والتزامات الدول التي تمر بها المجاري المائیة الدولیة وإن كانت تطلب من الدول الأطراف في 

مبادئ الاتفاقیة وفي حالة الضرورة أن تقوم بموائمة مثل هذه الاتفاقیات الدولیة المنعقدة مع ال

 .الأساسیة للاتفاقیة

 :التغیر الجوهري في الظروف وأثره في التحلل من الالتزامات التعاهدیة: ثانیا

الأعوام الأخیرة على إثارة قاعدة التغیر في الظروف،  فيدرجت بعض دول حوض النیل 

والتي یعتنقها نفر من فقهاء القانون الدولي، وذلك لمحاولة التنصل من التزاماتهم القانونیة، والتي 

سبق وأن حددتها الاتفاقیات التي أبرمتها هذه الدول، وذلك بالمخالفة لقاعدة أولیة من قواعد 

، وادعت هذه الدول أن الظروف الاقتصادیة، "المتعاقد عبد تعاقده"ي أن القانون الدولي العام، وه

والسیاسیة التي كان لها دور كبیر في إبرام هذه الاتفاقیات لم تعد قائمة، وأن المراكز القانونیة 

لهذه الدول قد تبدلت، وتغیرت، وتركزت معظم ادعاءات هذه الدول حول الزیادة السكانیة، 

والحاجات التنمویة المتزایدة لهذه الدول؛ مما یجعل هذه الدول مضطرة نتیجة  والظروف المناخیة،

تلك الظروف المتغیرة إلى أن تتحلل وبإرادتها المنفردة من القیود التي تفرضها علیها هذه 

 .الظروف الجدیدة

التعاقدیة بالتطبیق على  في الظروف وأثره في التحلل من الالتزامات مبدأ التغییر الجوهري

 : اتفاقیات حوض نهر النیل

الأعوامالأخیرة على إثارة قاعدة التغیر في الظروف،  درجت بعض دول حوض النیل في

أبرمتها هذه  التي وذلك لمحاولة التنصل من التزاماتهم القانونیة، التي سبق أن حددتها الاتفاقیات

المتعاقد عبد "، وهي أن الدول، وذلك بالمخالفة لقاعدة أولیة من قواعد القانون الدولي العام

، وادعت هذه الدول أن الظروف الاقتصادیة، والسیاسیة التي كان لها دور كبیر في إبرام "تعاقده

هذه الاتفاقیات لم تعد قائمة، وأن المراكز القانونیة لهذه الدول قد تبدلت، وتغیرت، وتركزت معظم 

خیة، والحاجات التنمویة المتزایدة لهذه ادعاءات هذه الدول حول الزیادة السكانیة، والظروف المنا

الدول؛ مما یجعل هذه الدول مضطرة نتیجة تلك الظروف المتغیرة إلى أن تتحلل وبإرادتها 

 . )٤٠(المنفردة من القیود التي تفرضها علیها هذه الظروف الجدیدة

  

                                                           
مجلة آفاق إفریقیة، ، " للتعاون لدول حوض النیل الإطاریة للاتفاقیة القانونيالنظام  " مةأیمن سلا. د. )٤٠(

 على الموقع التاليالاستعلامات المصریة، هیئة 

https://www.sis.gov.eg/?lang=ar-EG.En/Story.aspx?sid=٣٦٤٥٨ 
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 الخاتمـــة

الأقل تعدیل في الظروف أحد أسباب إنهاء أو على  یعتبر مبدأ التغییر الجوهري

المعاهدات، حیث إنه من الثابت أن كل معاهدة دولیة تبرم في ظروف معینة، هذه الظروف قد 

تتغیر تغیراً جوهریاً بعد فترة إبرام المعاهدة الدولیة، ویعتبر هذا شرطاً تتضمنه المعاهدة وهو ما 

غیر الجوهریفي وهذا یجعل المعاهدة غیر متوازنة بعد الت. یسمى شرط بقاء الشيء على حاله

الظروف من ثم یعطى هذا الشرط فرصة أطرافهالإعادة النظر فیها من أجل تطویع الاتفاقیة أو 

 . جمیع الأطراف المعاهدة لجعلها تتناسب وتتلاءم مع الظروف الجدیدة وذلك باتفاق

 إن الرأي الغالب هو أن القانون الدولي العام یعترف بمبدأ التغیر الجوهري للظروف، وعند

توفر شروطه یؤدي إلى انتهاء المعاهدات الدولیة، بل یمكن فقط الاستناد إلیه للإنهاء أو 

وحتى أولئك الرافضون للقاعدة تماما، یقبلون بإمكانیة مراجعة . المطالبة بإنهاء المعاهدة

 .المعاهدات الدولیة على أساس تغیر الظروف وذلك في إطار المبدأ العام للتحول السلمى

بأن التغیر الجوهري في الظروف التي دفعت الأطراف إلى قبول  لقانون الدوليا یعترف 

المعاهدة، إذا نتج عن هذا التغیر تقلب جذري في الالتزامات المتبقیة، یمكن طبقا لبعض الشروط 

 .للطرف المتضرر من الاعتماد علیها كسبب للمطالبة بإنهاء المعاهدة أو إیقاف العمل بها

الموقف المصرى بشأن قضیة الانتفاع بمیاه نهر النیل مع مبادئ بالرغم من اتضاح 

وقواعد وأعراف القانون الدولى، فإنه یمكن القول إن القانون الدولى لن یكون حل للخلافات على 

المیاه ما لم تكن هناك اتفاقیات متعددة الاطرافلكامل دول حوض النیل بشأن حقوق توزیع المیاه 

كون المشكلة تتفرع عنها مشاكل . یة بین الاطراف المتنازعة علیها سواء السطحیة، أو الجوف

أخرى عدیدة منها ما یتعلق بالبیئة، وزیادة عدد السكان، وسیاسة كل دولة، والمصادر البدیلة، 

 .وطریقة استخدام المیاه، والتكنولوجیا المستخدمة

 : ان موقف مصر یجب ان یستند على امرین اساسین

التمسك بالاتفاقیات الدولیة الخاصة بنهر النیل والتى تدعم الحقوق التاریخیة والمكتسبة : اولا

 . لمصر بخصوص میاه النیل

 فانها تكون بالنسبة للموارد الجدیدة لهذا النهر  النیل اذاكان هناكاى تغییر فى حصة: الثانى
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